
السيد الوزير المحترم،

يعد مؤشر المديونية من المؤشرات الدالة على عدم قدرة الحكومات على تعبئة موارد مالية إضافية تستجيب لتطور نفقات 

الدولة، وقد أفاد المجلس العلى للحسابات أن نسبة الدين بلغت 65.4% من الناتج الداخلي الخام، أي بفارق 5.4% مقارنة 

مع الهدف المسطر في برنامج الحكومة )2017-2020( المتمثل في تحقيق مستوى دين قدره 60%. وقد أكد بنك المغرب 

أن معدل مديونية الخزينة، سينتقل خلل السنة الجارية إلى 75% من الناتج الداخلي الجمالي، وستصل المديونية العمومية 

التي تشمل مديونية الخزينة والمقاولت العمومية والقروض المضمونة من قبل الدولة 91.5% من الناتج الداخلي الجمالي 

مع نهاية السنة الجارية، بما يناهز 1055 مليار درهم.

لذا نسائلكم السيد الوزير:

-ماهي مقاربة الحكومة للتقليص التدريجي للمديونية؟

مجلس المستشارين                

الفريق الستقللي للوحدة والتعادلية
19/11/2020 الرباط في: 

إلى السيد وزير القتصاد والمالية وإصلح الدارة

تحت إشراف السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم

الرتفاع الصاروخي للمديونيةالموضوع :سؤال شفوي حول

السلم عليكم ورحمة ا تعالى وبركاته، وبعد،

448 6 رقم السؤال: 

آني نوع السؤال: 

رحال المكاوي

وتقبلوا أسمى التقدير والحترام

إمضاء :


